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 مجهتتأ أ  معلتتنالإستتتهلاةية فا تتان همتتا فتتا  مستتتهلك الستتلع  فتتا  ان هنتتاف  تتي العلاقتتة التعاقد تتة المستتتصل  
د ن  لحيلولتةالمستهلك هو دائماً فا  ضعيف  ي العلاقة,  عليه ينبغي تحقيق التتوانن  تي العلاقتال العقد تة ل  السلع, 

 تة الااييتة الضتعيف,  هت ا التتوانن يتحقتق يتتو يا الحمامتن التعتدي علتل الطتا   المجهأ أ  المعلتنالطا  القوي  هو 
 الواييتتة للمستتتهلك  التتتي تنبعتتث عتتن تجتتا م كتتل ا  عتتال المتعلقتتة بإستتتعمال الستتلع  التتتي تستت    طتتاا أ  ضتتارا علتتل 

 المستهلك أ  مصالحه مع تقا ا العقوبال المناسبة إناءها.
عااقي  ي ه ا الصدد  القانون القد شاعت أغل ية الد ل  بضمنها العااق قانوناً لحما ة المستهلك,   علل ه ا ا ساس 

من ,   المستهلك د حقوق يحدت ,  من  لال ه ا القانون قد تم2010( لسنة 1هو قانون حما ة المستهلك العااقي رقم )
 الواجبال إذ لا تجون مصالفتها, كما  لتأامالالإ المجهأ  المعلن مجموعة من اض علل جان  آ ا أن القانون قد 

حد حقوق المستهلك هو إعلامه بكيفية إستعمال أهم إلا أننا ناى أن أ , ا  اى ا  عال  عليهم العديد من حظاأنه 
من  صالف ا حكام  عاق  تبعا ل لك    المنصوص عليها  ي القانون, شا طيتوا ا جميع الحقق يت الإعلام السلع  ه ا

 .المتعلقة بإعلام المستهلك بإستعمال السلع
 , القانون الجنائيإستعمال السلع ,  علام المستهلك إ   -الالمال المفتاحية :

Abstract /In the consumer contractual relationship, there are two parties: the consumer of 

the goods and the supplier or advertiser of the goods. The consumer is always the weak 

party in the relationship, and therefore balance must be achieved in the contractual 

relationships to prevent the strong party, which is the supplier or advertiser, from 

infringing on the weak party. This balance is achieved by providing sufficient and 

adequate protection for the consumer, which stems from criminalizing all acts related to 

the use of goods that cause danger or harm to the consumer or his interests, with the 

determination of appropriate penalties for them.On this basis, most countries, including 

Iraq, have enacted a law to protect the consumer. The Iraqi law in this regard is the Iraqi 
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Consumer Protection Law No. (1) of 2010. Through this law, the rights of the consumer 

have been defined. On the other hand, the law has imposed on the supplier and the 

advertiser a set of obligations and duties that cannot be violated. It has also prohibited 

them from many other actions. However, we see that the most important of the 

consumer’s rights is informing him how to use the goods, and this information is 

achieved by the availability of all the conditions stipulated in the law. Accordingly, 

whoever violates the provisions related to informing the consumer about the use of goods 

is punished. 

Keywords: Consumer information, use of goods, criminal law  

 المقدمة
اذ لال منها  متنوعة,سلع كمية هائلة من العالم  ي مجال الصناعة  التجارة قد أدى إلل  لق ما به إن التقدم ال ي 
غالباً ما تُستصدم تقنيال  مواد معقدة أ  ,  مؤثاال جان يةمع  صاصة بهال فا قة إستعمال  اصة  ف يعة  مكونال

 إستعمالهاعالماً بالمستهلك أم أن  كون مما  ستل بالتالي معقداً أ  مهدداً بصطاإستعمالها ضارة  ي صنعها   كون 
نتاجها بققل كلفة عادةً لإ يدأبالمجهأ ,  لان اد ن إعلامه يه السلع إستعمال  قدر علللا  كثياا ما ,  نهقانونا

مكونة لها المواد الكإستعمال  غيا القانونية  من أجل ذلك يلجق إلل العديد من ا  عال ,ا ربح بقساع  قت  إةتساب أة
أ  عدم إستعمال  عليها أ  عدم كتابة المعلومال الضا ر ة لإستعمالها ابكمية أقل مما تقتضيه السلع صنع ي 

مما  سفا عن ن ال , علل أغلفة السلع أ  عل ها المتعلقة بالسلع  بإستعمالها المعلومال لتضمينحكمة مُ اللصقال ا
ما تتات  علل الوجه ا ةمل,  ه ا  السلع هلك إستعمال تبعاً ل لك لا  ستطيع المست ,بسهولة عن السلع ه ه اللصقال

هو الطا   غياها,  ب لك ي د  ان المستهلك  ته ال دنية سلام تهصح ي  المستهلك عليه الصطورة علل مصالح
 الضعيف  ي العلاقال الإستهلاةية.

الضارة  الصطاة أ  من ا  عال ة قانونية قو ةحما   بناء علل ما تقدم ان مصالح المستهلك  ي إستعمال السلع يتطل 
التي قد   قانون ال ي  قوم علل أساس تجا م ا  عال المضاة بالمستهلك بال جنائياً حما ة المستهلك تتوج  به, ل ا 

أ  المعلن,  ذلك بالتنظيم القانوني لجا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع تنظيماً بلا هفوة, كما  ياتا ها المجهأ
  المعلن ادع المجهأ ت  منها السياسة العقايية التي تتلائم مع  اقع المجتمع حقق الحما ةتآليال  عالة لتو يا  ج  

قانون حما ة  قد شاع  أصدر المشاع العااقي عليه  إن , جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلعمن إرتااب 
مة الم كورة, جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال , إلا أننا ناى أن التنظيم للجا 2010( لسنة 1المستهلك رقم )

 السلع, ليس بالوجه المطلوب, ل لك سو  نشيا الل موافن الصلل ييه لاحقاً.
 :البحثأهمية 

أنه  سلط الضوء علل حما ة مصالح المستهلك الصحية  الجسد ة أ لا للمستهلك حيث  البحث  ي جوان ,ت ان أهمية 
 ب لك  كون ه ا , المطلوبة قانونا إستعمال السلع   قاً للشا طب المستهلك إعلام المعلن ب  غياها,  ذلك بإلأام المجهأ

إلتأام القضائية  ي حالة عدم القانونية    الحق  ي المطالبة بالتالي للمستهلك    المعلن علل المجهأ الإعلام  اجباً 
جعله ان ينظا    أ  المعلن  للمجهأأ ضاً  من جان  آ ا تظها أهمية البحث , المجهأ  المعلن بالإعلام الم كور
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ه ا تتقثا المحكمة بقهمية حتل يتجن  المسؤ لية, ناهيك عن أنه ما ياتبط بإعلام المستهلك  شا فه  دقيقاً  بالإعتبار
 ادحة تستوج     طار المستهلك ضعا  قد  ُ  بإستعمال السلع عدم الإلتأام بإعلام المستهلك من حيث أن البحث

 .علل الجاني فاض عقوبة مناسبة,  ذلك بالمستهلكعلل   الواقع الصطامعاملة قانونية تعادل  نيالجامعاملة 
 :البحثأهدا  

يهد  البحث الل تسليط الضوء علل ييان مفهوم المستهلك  إعلامه بإستعمال السلع بشكله القانوني الدقيق   ق 
جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع  أركانها شا ط معينة يلأم القانون تحققها  ي الإعلام, كما أنه  حدد 

 المؤ دال  إعلامه ه االماتبطة ب   المحمية مصالح المستهلك إياانإلل  يهد  من ناحية أ اى المطلوبة قانوناً, 
للمصالح,  الهد  ا  يا هو الإشارة الل السياسة العقايية  ي الجا مة  الل العقوبة المناسبة التي  ج  القانونية 

  اضها علل الجاني اذا ما إرتا ها.
 :بحثإ تيار موضوع ال أسباب

 إعلام المستهلك بصصوصية السلع  فاق عدم  ان أ لا ,ن ا سباب التي جعلتنا ان نصتار ه ا الموضوع هيإ
بمضمون إعلامهم الحق  ي لهم  الل أنهالمستهلاين كا ة  ينبه البحث ه ا لك ان, ل أ طارا ها قد ينشيءلإستعما
حقوقهم عن اللجوء إلل القضاء ذ داً الحق  ي  يكون لهمي إلا  قانوناً  محددةالشا ط البموج    ف يعتها السلع

 إعلام المستهلك بالسلعان يتاون   ج لشا ط التي إلل ا  المعلن الس   الثاني هو إنتباه المجهأكما أن مصالحهم,   
حما ة تنظيم اللية الجأائية,  س   آ ا هو ان ؤ   لا سيما المس المساءلة القانونيةتحت  انلا  قع يمن جميعها لا

 لئلا   كون بمقدرة ذلك  ,لمستهلك  ي ه ا المجال ينبغي ان تاون  عالة  ان لا تاون  يها ثغاة أ   جوةلالقانونية 
 إستعمال السلع. عنعدم الإلتأام بإعلام المستهلك   المعلن المجهأ
 :البحث إشكالية

بصدد موضوع  نواق   ثغاال تشا عية قد إعتاى   ي ان قانون حما ة المستهلك العااقي ه ا البحثتتلص  مشكلة 
 حتاج  أن المستهلك حين ي  إستعماله بشكل كامل  السلع إعلامه بمغأى لمستهلك حق ا لا  منحاذ أنه , البحث ه ا

أن التنظيم  حيث ,لإعلام المستهلك الضا ر ة ي تنظيم الشا ط   الهفوال التشا عية ت د , الل ذلك  ي أغل  ا حوال
 به ا الصدد توجد نصوص  بصورة كاملة لتأام بالإعلام أ  مشتملاتهالإعدم ل علل المجهأ  سهل الحالي للشا ط

 حيثغامض  الجانيلية ؤ  الن  الصاص بمسكما ان لك بشكل ناق     اهن, تحمي المسته  هي بالتاليضعيفة 
إعلام  جا مة عدمهي ان العقوبة المنصوص عليها عن  شمل جميع السلع,  المشكلة ا  ياة يتجه ال هن إلل أنه لا 

 2010 ي سنة  القانون   من  إصدار ,ا  طار التي تقع علل مصالح المستهلكالمستهلك  فيفة جداً اذ لا تناس  
القيام  لا  قدر بالتالي,  ه ا ما  شكل ضعف القانون    تقو تهأ ة  طوة إلل تعديله  نجد لملحد كتابة ه ا البحث 

تلك النواق  هاد اً لتحقيق  سو  نتقدم باقتااحال لتلا ي, ل ا المطلوبهو حما ة المستهلك علل الوجه ال ي يواجبه 
 النوع من الحما ة.ه ا 

 :حثالبمنهجية 
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تحليل نصوص القانون العااقي  قوم الباحث ي إذ أينما  قتضيعلل منهجي التحليلي  المقارن,   عول ه ا البحث
القانون ينصوص   قارنها تشصي  مكامن الثغاال,  من ثم  التط يقي  قياسها يواقع العااقبموضوع البحث المتعلقة 

  اصة قوانين الد ل العابية لتحديد إ جاييال ه ه القوانين ا  ياة  الإ صاء علل المشاع للأ   يها حاصاً  المقارن 
 للمستهلك.أقوى  حما ة قانونية لتو يا
 :البحث طة 

 إلل مبحثين  كما  قتي: مهأرتقينا تقسي ه ا البحثضوء ما ذُةا أعلاه  إتجاهاً لتحقيق أهدا    في
 لسلعإستعمال اية إعلام المستهلك بالمبحث ا  ل: ماه

 لسلعإستعمال االمطل  ا  ل: مفهوم المستهلك  إعلامه ب   
 لسلعإستعمال االمطل  الثاني: شا ط إعلام المستهلك ب   

 ا حكام القانونية لجا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع المبحث الثاني:
 أركان جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع  مصلحته المعت اة بالحما ة الجنائية  يهاالمطل  ا  ل:    
 عقوبة جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلعالمطل  الثاني:    

التوصيال التي  حتاج إلل ا    يها من  نعاض بعدها بعض جملة من الإستنتاجال,  بإياان ه ا البحثم ت نصت
 اع.فا  المش

 المبحث ا  ل
 لسلعبإستعمال اماهية إعلام المستهلك 

 مفهوم إعلامه بإستعمال السلعك لك ييان مفهوم المستهلك    بإستعمال السلع قتضي البحث  ي ماهية إعلام المستهلك 
 كما  قتي.  ذلك  ي مطل ين مستقلين سنوضح ييان شا فه,    مع

 المطل  ا  ل
 بإستعمال السلعمفهوم المستهلك  إعلامه 

 مفهوم المستهلك  مفهوم إعلام المستهلك بإستعمال السلع. ييانإلل   ي ه ا المطل نتطاق 
 مفهوم المستهلك:

القانون   منها أن إن غال ية القوانين قد حددل مفهومه أ  عا ته,  مصالحه ا ساسيةللإهتمام بالمستهلك  حما ة  نظااً 
يعي أ  المعنوي ال ي  شتاي  دمة أ  سلعة أ   ستقجاها أ   ستعملها أ   ستفيد قنه )هو الشص  الط ب عا ه الل ناني

 .(1)منها,  ذلك  غااض غيا ماتبطة مباشاة ينشافه المهني(
 قدم إليه أحد المنتجال لإشباع حاجاته  المستهلك بقنه )ةل شص  ف يعي أ  إعتباري  عا  القانون المصاي ةما أن 

 .(2)غيا المهنية أ  غيا الحايية أ  غيا التجار ة, أ   جاي التعامل أ  التعاقد معه يه ا الصصوص(
                                                           

 .2005( لسنة 659)( من قانون حما ة المستهلك الل ناني رقم 2( من المادة )1( الفقاة )(1
 .2018( لسنة 181( من قانون حما ة المستهلك المصاي رقم )1( من المادة )1( الفقاة )(2
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مفهوم المستهلك ييقول )ةل مَن  حصل علل سلعة أ   دمة ت بمقايل أ  يد ن مقايل ت إشباعاً  حدد القانون الإماراتي  
 .(1)اجال الآ ا ن(لحاجته الشصصية أ  ح

قنه )ةل شص  ف يعي أ  معنوي  قتني بمقايل أ  مجاناً بالمستهلك  ينفس الشكل جاء ييه تعا ف القانون الجأائاي   
سلعة أ   دمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تل ية حاجته الشصصية أ  تل ية حاجة شص  آ ا أ  حيوان 

 .(2)متافل به(
قد حدد مفهوم المستهلك بقنه  الصاصة بحما ة المستهلك    المقارنة أغل ية القوانين ه شقنشقن القانون العااقي أ ضاً 

 .(3))الشص  الط يعي أ  المعنوي ال ي يتأ د بسلعة أ   دمة بقصد الإ ادة منها(
 إعتاى قد به المشاع العااقي للمستهلك  جاء ال يياى البعض ان التعا ف مما تجدر الإشارة اليه  ي ه ا الصدد أنه 

)المستهلك هو الشص  الط يعي  بقنه تعا فهم المقتاحقد جاء قتاحوا علل المشاع يتعديل التعا ف,   إ  ل لكثغاال, 
أ  المعنوي ال ي يتأ د بسلعة أ   دمة, بقصد إشباع حاجاته الشصصية أ  العائلية   أ اً كانت فا قة التأ د يها 

 .(4)تقليد ة كانت أم إلاتا نية(
 رأينا:

ناى ان التعا ف المقتاح للمشاع لم  كن لانماً  أنه هو مجاد ن ادة الالمال  العبارال التي يتضمنها تعا ف المشاع 
نفسه  ي ا صل, إذ أن التعا ف المقتاح ناد عبارة )بقصد إشباع حاجاته الشصصية أ  العائلية( لتعا ف المشاع  ي 

ور د عبارة )بقصد الإ ادة منها(  يها  التي جاءل مطلقاً. كما ان حين ان تعا ف المشاع  كتنف ه ه العبارة نفسها ل
التعا ف المقتاح ناد أ ضاً عبارة ) أ اً كانت فا قة التأ د يها تقليد ة كانت أم إلاتا نية( يينما تعا ف المشاع  حوي 

لوم أن المطلق  جاي علل ه ه العبارة ذاتها أ ضاً بس   إيااد مصطلح )... يتأ د ...( ييه علل الإفلاق,  من المع
 إفلاقه. 

 علل ذلك  إننا نؤ د التعا ف ال ي جاء به المشاع العااقي أصلًا,  ن عبارة )بقصد الإ ادة منها( أ سع بحيث أنها 
تشمل الحاجال الشصصية  العائلية  غياها كما  ي حالة إستعمال المستهلك للسلع لحاجال الحيوانال  ال ي جاء  ي 

اي الم كور أعلاه أ  للطيور أ ضاً,  في ه ه ا حوال ان الصطا أ  الضار قد يلحق المستهلك من القانون الجأائ
  لال إستعماله السلع للحيوانال  الطيور.

                                                           
 .2006( لسنة 24( من قانون حما ة المستهلك الإماراتي رقم )1( المادة )(1
 .2009( لسنة 09تتت  03( من قانون حما ة المستهلك الجأائاي رقم )3( المادة )(2
 .2010( لسنة 1( من قانون حما ة المستهلك العااقي رقم )1) امسا( من المادة )( الفقاة (3
للمأ د من التفاصيل بشقن ه ا الإقتااح ينظا: د. ناصا  ليل جلال   د. سمياة ع دالله مصطفل, قااءة نقد ة لنطاق الحما ة المدنية  (4)

 .155, ص2015(, العااق, 1(, العدد )12لشارقة, المجلد ) ي قانون حما ة المستهلك العااقي, بحث منشور  ي مجلة جامعة ا
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 من أمثلة السلع التي  ستعملها المستهلك )الإنسان( للحيوانال  الطيور  هي  طاة علل مصالح المستهلك  ي  
الم يدال الفيا سية  الحشا ة العضو ة المكلورة التي تس   تسمماً  تلفاً للجهان صحته  سلامته الجسد ة  حياته, ك

 . (1)العص ي  التناسلي للمستهلك كما قد تؤدي الل مشاةل صحية فو لة ا مد مثل السافان
  من ناحية أ اى مصطلح )... يتأ د ...( الوارد  ي تعا ف المشاع هو أشمل إذ  شمل فا قة التأ د التقليد ة

 الإلاتا نية  أ ة فا قة أ اى تستجد بس   التقدم التانولوجي,  ب لك ي د  أن تعا ف المشاع تعا ف مانع  جامع 
.  به ا ينأ  المعلن  نبعيداً عن التلاع  به عندما تقع المنانعال يين المستهلك  الآ ا ن من المجهأ   كون   ك لك

 ي القانون,  له ا ليس بالضا رة حصا فا ق تأ د السلع, إذ  نله الآ كون مما  حما ة المستهلك بصورة أة اتتحقق 
 أن ذلك  ميل نوعا ما لمصلحة المجهأ  المعلن.

 مفهوم إعلام المستهلك بإستعمال السلع:
إن القانون العااقي كقغل  القوانين المقارنة لم  عا  عبارة "إعلام المستهلك بإستعمال السلع" يل قد جعل من حق 

,  أ ج  ( 2)ل علل المعلومال الااملة عن مواصفال السلع  التعا  علل الطاق السليمة لإستعمالهاالمستهلك الحصو 
, كما قد عا  مفادة (5)التقةد من تث يت ال يانال  المواصفال  المكونال الااملة للمنتج (4) المعلن (3)علل المجهأ

)السلعة( بقنها )ةل منتج صناعي أ  نراعي أ  تحو لي أ  نصف مصنع أ  مادة أ لية أ  أي منتج آ ا   مكن 
 . (6)حسابه أ  تقدياه بالعد أ  الونن أ  الايل أ  القياس  كون معدا للإستهلاف(

عن   معلنها  من ق ل مجهأ السلع إ بارهو إستعمال السلع هبالمقصود بإعلام المستهلك  مما تقدم  مكن القول بقن 
 ي  نفسهاهي ليست  ه ه المعلومال  المتعلقة بالسلع  إستعمالها,  ذلك يتث يت المعلومال علل السلع, المعلومال

 ة اص  كفو  تفتقا إلل إرتداء ملبسمثلًا سلعة مأ ل الصبغ  جميع السلع يل تصتلف حس  ف يعتها   صائصها, 
 ك لك  ق الغاض المعد لها,يتحق من أجلغل تلتش ماتفعة  آلة ثق  الحديد تحتاج إلل قوة كهابائية عند إستعمالها, أ

هو   إستعمالها السلعبان إعلام المستهلك   إن للمواد الايميا  ة أ  غياها فا قة  اصة بإستعمالها,  من ذلك يتضح
بما يتجه الل  السلعاستعمال  منالمستهلك  يتمكن ذلك لاي علل المجهأ  المعلن, من الضا ر ال الجد ة  الواج  

 ضار.  طا أ  يد ن  الإستفادة منها

                                                           

 .23/10/2025تار خ الأ ارة   www.alryadh. Com( متاح علل الموقع الإلاتا ني 1(
 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي المشار اليه سابقا.6الفقاة )ب( من المادة ) (2)

( من القانون نفسه بقنه )ةل شص  ف يعي أ  معنوي منتج أ  مستورد أ  1ع العااقي  ي الفقاة )سادسا( من المادة )( عا ه المشا (3
 مصدر أ  مونع أ  بائع سلعة أ  مقدم  دمة سواء أةان أصيلا أم  سيطا أم  كيلا(.

ةل شص  ف يعي أ  معنوي  قوم بالإعلان عن سلعة ( من نفس القانون بقنه )1عا ه المشاع العااقي  ي الفقاة )سابعا( من المادة ) (4)
 أ   دمة أ  التا  ج له ي اته أ  يوسافة غياه باستصدام أي  سيلة من  سائل الإعلان(.

 ( من نفس القانون.7الفقاة )أ لا( من المادة ) (5)
 ( من نفس القانون.1الفقاة )ثانيا( من المادة ) (6)
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 صبح إلتأام المجهأ  المعلن  ي إعلام المستهلك بكيفية إستعمال السلع ضا ر اً بالغاً حينما  تجدر الإشارة الل أنه 
 .(1) يها أ   ي إستصدامهاتاون السلع محل العقد حديثة العاض  ي ا سواق أ  تتميأ بصطورتها الاامنة 

لايد من الإ فاء به بما يؤدي الل إعلام المستهلك بكيفية إستعمال السلع المتأ د  , ان الإعلام إلتأام  س ق  ظها مما 
 (2) ي القانون المصاي  الن  أغل  التشا عال قد أةدل ين  صا ح علل ه ا الإلتأام, كما جاءل لك  إن يها,   

بإعلام المستهلك بجميع ال يانال الجوها ة عن المنتجال,  علل ا    مصدر المنتج  ثمنه علل أنه )يلتأم المورد 
  صفاته   صائصه ا ساسية,  أي ييانال أ اى تحدد اللائحة التنفي  ة له ا القانون بحس  ف يعة المنتج(.

يلصق علل غلا ها أ  ع وتها, أنه )...يلتأم المأ د لدى عاض أ ة سلعة للتدا ل بقن علل القانون الإماراتي    ن 
 بشكل بارن, بطاقة تتضمن ييانال عن نوع السلعة  ف يعتها  مكوناتها  إسم المنتج  تار خ الإنتاج أ  التع ئة  الونن 
الصا ي  بلد المنشق  بلد التصديا )إن  جدل(  بيان كيفية الإستعمال )إن أمكن(  تار خ إنتهاء الصلاحية, مع إر اق 

ا ل الع وة لمكونال السلعة  مواصفاتها  قواعد إستعمالها  مصافاها  غيا ذلك من ال يانال باللغة ييان تفصيلي د
 .(3)العابية...(

علل ه ا الإلتأام بقنه )يتوج  علل كل مصنع أ  محتا  أن ي ين  قد ن  أ ضاً  القانون الل ناني  بنفس المعنل أن
السلعة...  عليه أن ينبه الل المصافا التي قد تلحق بالمستهلك للمستهلك,  طيا يوضوح, الطا قة الفضلل لإستعمال 

 .(4) ي حال جاى إستعمالها بشكل مصالف...(
 المطل  الثاني

 شا ط إعلام المستهلك بإستعمال السلع
غيا ان ه ا الإعلام لا  مكن  بإعلام المستهلك بإستعمال السلع,  المعلن القيامالمجهأ  ال اجبمن لقد يي نا سابقاً انه 

إلا بعد توا ا  يد ن  طا أ  ضار الإ ادة منها إستعمال السلع بشكل  حقق المستهلك  بالتالي لا  ستطيع تحققه
 ه ه الشا ط هي:  شا ط  ي ه ا الإعلام, 

 أ لًا: أن  كون الإعلام كايياً 
كاملًا لاي  حيط المستهلك بجميع العناصا ياً   كايأن  كون إعلاماً   لا يد منبغية تحقيق إعلام المستهلك غايته 

الماتبطة بإستعمال السلع,  ه ا  سلتأم أن لا  كون الإعلام موجأاً أ  ناقصاً بقن يوجه الإنتباه الل بعض المعلومال 
 .(5)د ن البعض الآ ا

                                                           
 .377, ص2007ة المستهلك, الطبعة ا  لل, منشورال الحل ي الحقوقية, ييا ل تتت ل نان, ( د. ع دالمنعم موسل ايااهيم, حما (1
 ( من قانون حما ة المستهلك المصاي المشار إليه سابقا.4( المادة )(2
 ( من قانون حما ة المستهلك الإماراتي المشار إليه سابقا.7المادة ) (3)
 ل ناني المشار إليه سابقا.( من قانون حما ة المستهلك ال37المادة ) (4)

 .363( د. ع دالمنعم موسل ايااهيم, مصدر سايق, ص(5
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, كما قد بإستعمال السلع لكضمنت شاط كفا ة إعلام المستهت نجد ان أغل ها قد   المقارن  بالنظا إلل القانون العااقي 
ن  القانون المصاي بقنه )للمستهلك الحق  ي الحصول علل جميع المعلومال  ال يانال الصحيحة...عن المنتجال 

 .(1)التي... ستصدمها(
 (2))الحق بالإستحصال علل معلومال...  ايية تتعلق بالسلعة...  فاق إستعمالها...(قنه  قضي يت  القانون الل ناني

) ج  أن تدرج علل لصقال السلعة أ  توضي  المعلومال التي تحددها الإدارة المصتصة, تبعاً لط يعة كل ك لك   
 .(3)سلعة,   صائصها... علل س يل المثال لا الحصا...(

أشار الل حق يل , بإستعمال السلع ليس  الياً من الن  علل كفا ة إعلام المستهلك هو الآ ا القانون العااقي 
 هلك  ي الحصول علل )... المعلومال الااملة عن مواصفال السلع  التعا  علل الطاق السليمة لإستعمالهاالمست

 ألأم المجهأ  المعلن يت)التقةد من تث يت ال يانال  المواصفال  المكونال الااملة للمنتج   اصة يدء  إنتهاء  ,(4)(...
 .(5)ااء عملية ال يع أ  الشااء أ  الإعلان عنها(الصلاحية  بلد المنشق ق ل فاحها  ي السوق أ  ق ل إج

 رأينا:
  يها قد أتت هإعلام المستهلك بإستعمال السلع إعلاماً كايياً,  ن  جوب يت ين  ي المواد الم كورة أعلاه أنها متفقة  ي

عبارة  جاءل ييه القانون الل ناني  إنالافا ة,  حتل أبعد من ذلك  تع ا عنه ه   )جميع,  ايية, كاملة(, مصطلحال
المستهلك من  أعلم المجهأ  المعلنأي أنه حتل لو  عني أةثا من الافا ة, ما )علل س يل المثال لا الحصا(,  ه ا 

  .الاا ي الإعلامالسلع  إنه لا  صل إلل مستوى  إستعمال
قد  المشاع من حيث الافا ة,  ن بإستعمال السلع  من الملاحظ ان القانون العااقي أهمل مدى أهمية إعلام المستهلك

ناى أن ...(,  به ا    اصة يدء  إنتهاء الصلاحية  بلد المنشق عبارة )... المادة السابعةا  لل من  الفقاةأ رد  ي 
 أة ا ا هميةصصوصية للمعلومة المتعلقة يتار خ الصلاحية  بلد المنشق,  ي حين ان هناف معلومال المنح  القانون 

سلع الفاس  الفلاش  الالور  م يد الحشاال التي تؤثا  كما هو الحال  يل الإستعمال  ي بعض السلع, منها كمعلوما
يتضح أن معلومال  ذلكناقه,  من تقد تؤدي الل إ ةما  غطائهاسلباً علل جهان تنفس الإنسان مباشاة بعد  تح 

ليس  هحية أ  يلد المنشق,  هنا  مكن القول بقنمن المعلومال المتعلقة يتار خ الصلاك ياا أهم  الإستعمال لتلك السلع
لو من المستحسن بالمعلومال الاايية لإستعمالها,  ل لك اذا قارننا أهمية  ةأ  للسلع لتار خ الصلاحية أ  يلد المنشق

ضا رة تعديل الفقاة ا  لل   إننا نجدمعلومال إستعمال السلع أ ضاً,  عليه علل ةان المشاع قد أسبغ الصصوصية 
الفقاة هك ا ))التقةد من  صبحمن المادة السابعة بإضا ة عبارة )  اصة المعلومال الاايية المتعلقة بإستعماله( لها, لت

                                                           
 ( من قانون حما ة المستهلك المصاي, سبقت الإشارة إليه.2( من المادة )2( الفقاة )(1
 ( من قانون حما ة المستهلك الل ناني المشار إليه سابقا.3( المادة )(2
 ( من نفس القانون.7( المادة )(3
 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي المشار إليه سابقا.6الفقاة )أ لًا ت ب( من المادة ) (4)

 ( من نفس القانون.7( الفقاة )أ لًا( من المادة )(5
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تث يت ال يانال  المواصفال  المكونال الااملة للمنتج   اصة المعلومال الاايية المتعلقة بإستعماله  بدء  إنتهاء 
 ((.... لد المنشقالصلاحية  ب

 ثانياً: أن  كون الإعلام  اضحاً 
) ج  تأ  د  القولن  ب حيثالقوانين شاط  ضوح الإعلام,  منها القانون الل ناني  العديد من  قد تضمنت

 .(1)المستهلك, بمعلومال  اضحة  صا حة...تتنا ل...ةيفية إستعمال السلعة(
أنه )علل المأ د لدى عاض سلعة للتدا ل الالتأام بقن  ضع علل غلا  أ  ع وة السلعة  جاء ييهالقانون اليمني   

بحس  ف يعة السلعة بطاقة...  اضحة  مقا ءة  مفهومة المعنل  بشكل بارن  بطا قة يتع ر إنالتها,  تتضمن ه ه 
 .(2)البطاقة... كيفية الإستعمال...(

م المستهلك بإستعمال السلع ضمن حقوق المستهلك حتل بكلمة  احدة, أما القانون العااقي لم ي كا شاط  ضوح إعلا
بالقول )الحق للمستهلك  ي الحصول علل المعلومال الااملة عن مواصفال السلع  التعا  علل الطاق   ن 

 .(3)السليمة لإستعمالها...(
 رأينا:

أن  قد أ ج  إذ أنهوجه, البق ضل شاط  ضوح إعلام المستهلك بإستعمال السلع  ناى أن القانون اليمني قد نظم
 بقاءأ ضاً   ستلأم  ضوح الإعلام ةما أن,  غياها من العناصا كالصط البارن  سهل القااءةعدداً  ستجمع ه ا الشاط 

إضا ة  قاة  إلل  قت ممكن,  ل لك نوصي علل المشاع العااقي أفولد ن ن الها أ  إنالتها إلل  بالوضوحالمعلومال 
المعلومال   ي الحصول علل الحق لمستهلكامنح الشكل  ُ   به االن  اليمني,  علل غاار ت أ لا(6المادة ) اللأ اى 

علل  المعلومال الواردة  ي الفقاة )ب( من ه ا ال ند مكتوبة  اضحةً ان تاون )) الواضحة,  الفقاة المقتاحة هي:
وجها, علل أن تاون بصط بارن,  مفهومة المعنل, سهل ها أ   ي كتالتالسلعة ذاتها أ  علل غلا ها أ  ع وتها أ  عل 

 القااءة,  علل أن يتع ر ن الها أ  إنالتها((.
 غيا مضللة للمستهلكثالثاً: أن  كون الإعلام 

أي الا يتضمن الإعلام تصا حال أ  ييانال أ  تشكيلال  مكن ان  أن  كون  ي إعلام المستهلك الصدق  الدقة,
بشقن السلع,  عنصا التضليل  كمن  ي كون المعلومال المقدمة تصلق لبسا  غموضا  ي  يؤدي الل تضليل المستهلك

ذهن المستهلك يؤدي به الل الغلط  ي ف يعة السلع أ   ي مميأاتها أ  ما  مكن ان تعود عليه منفعة بإقتنائها يد عه 
 .(1)ن ق ل المجهأ  المعلنعلل حظا إرتااب جا مة التضليل مالقانون العااقي ن     ي ذلك. (4)الل الشااء

                                                           
 ( من قانون حما ة المستهلك الل ناني المشار إليه سابقا.52( المادة )(1
 .2008( لسنة 46ليمني رقم )( من قانون حما ة المستهلك ا6( الفقاة )أ( من المادة )(2
 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي المشار إليه سابقا.6( الفقاة )أ لا ت ب( من المادة )(3
د. بقنيش عثمان  فالبة الدكتوراه صد قي منال, حما ة المستهلك الإلاتا ني من التضليل الإعلاني, بحث منشور  ي مجلة القانون  (4)

 .303, ص 2021(, جامعة ع دالحميد اين باد س, الجأائا, 1(, العدد )9د )الد لي  التنمية, المجل
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 الوفنية ةغاللرابعاً: أن  كون إعلام المستهلك ب
  ل لك أ ج ت الاثيا من القوانينالمعلومال المتعلقة بإستعمال السلع,  (2)المستهلك يها ن اللغة هي  سيلة مهمة  فهمإ
باللغة الوفنية,  علل ذلك ينبغي أن تُات  المعلومال باللغة الوفنية  دراج المعلومال المتعلقة بالسلعة أ  بإستعمالهاإ

لا  ستفيد المستهلك من المعلومال  بالتالي لا  كون قادراً علل إستعمالها بالطاق السليمة حتل  إن  للمستهلك  إلا 
 المستهلك كقن هافهمةانت  اضحة  بارنة,  ن المعلومال اذا كانت مكتوبة بغيا اللغة الوفنية للمستهلك  لا  

ما جعل ه ا    بالتالي لا يتحقق نهائياً إعلام المستهلك بإستعمال السلع بالطاق السليمة,  ليست مكتوبة, المعلومال
 .(3) باللغة الوفنيةالمعلومال  توج  إدراج القوانين الصاصة بحما ة المستهلك أغل 

 المتعلقة بإستعمال السلع ا  طار التح ياال أ   امساً: أن  كون الإعلام متضمناً 
القوانين المجهأ أ  المأ د عند إعلام المستهلك بإستعمال السلع بقن  قوم يتن يهه إلل التح ياال أ   غال يةقد ألأمت   

المتعلقة يها,  منها القانون الإماراتي  قول )... يلتأم المأ د... بقن يلصق... بطاقة تتضمن... قواعد  ا  طار
)الحق بالإستحصال علل معلومال... تتعلق بالسلعة...  قضل بقنه ,  القانون الل ناني(4) مصافاها...(إستعمالها 

القانون العااقي قد حظا علل المجهأ  المعلن ييع أ  شااء أ  عاض أ  ك لك ,   (5) فاق إستعمالها  ا  طار...(
 .(6))إن  جدل( ...(ي سلع لم يد ن علل أغلفتها أ  عل ها... التح ياال أالإعلان عن )

 رأينا:
إعلام  جوب   عني ه ا قانوني الإماراتي  الل ناني, ال ي مطلقاً  رد قد ا  طار  مصطلحتضح لنا ان يمما تقدم   

التح ياال علل  مصطلحةا ة السلع, أما القانون العااقي قد أ رد  المستهلك با  طار أ  المصافا بالنسبة لإستعمال
نؤ د  عليه  إننا ,علل بعض السلع د ن البعض الآ ا  ه ه العبارة تقتصا, ح ياال إن  جدل(بعبارة )الت  جه مقيد

, لاي لا تاون أ ة  تحة أمام (7)اا ة السلع ل  بالنسبةالتح ياال  ي الن  العااقي مطلقاً  مصطلحقتاح إتيان إمَن 
 المجهأ أ  المعلن لإ لاته من مسؤ لية عدم إلصاق التح ياال بالسلع.

إلل ما  ص   لفية التح ياال لم تشا  ت الل حد بحثنا  يها ت القوانين المقارنة  القانون العااقي  جديا بال كا أن 
 ج ب إنتباه  بحيثصلفية للتح ياال يلونٍ  أن تُات  التح ياال يلونٍ آ ا إلا أننا ناى ضا رة  ضع ال لونها, 

( 9من المادة ) الفقاة )ثالثا ت ب(نقتاح تعديل   عليه  .ال السلعالل أ طار إستعم المستهلك مباشاة من نظاته ا  لل
                                                                                                                                                                                           

 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي.9( الفقاة )أ لا( من المادة )(1
لبحاي ( د. قارة سليمان محمد  ليد, إلتأام البائع بإعلام المستهلك  ي عقد ال يع الإلاتا ني, بحث منشور  ي المجلة الجأائا ة للقانون ا(2

 . 245 244, ص 2014(, 1 النقل, العدد )
 ( من القانون المصاي الم كورة آنفا.5( من القانون الإماراتي.  المادة )7, أ لا ت ب( من القانون العااقي  المادة )6( المادة )(3
 ( من قانون حما ة المستهلك الإماراتي.7المادة ) (4)
 لل ناني.( من قانون حما ة المستهلك ا3المادة ) (5)

 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي.9( الفقاة )ثالثا ت ب( من المادة )(6
 .168د. ناصا  ليل جلال   د. سمياة ع دالله مصطفل, مصدر سايق, ص(7) 

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026 اذار  /  28المجلد: /  2العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 2  ) March 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

601 

ي سلع لم يد ن علل أغلفتها أ  عل ها... أ  المحاذيا الناجمة عن إستعمالها أ)) الن  علل النحو الآتي: صبحلي
 ذيا بهال ي تُات  المحا تار خ يدء  إنتهاء الصلاحية علل أن  كون لون  لفية المحاذيا ا حما  لون الصط 

 ((.ا ييض
/أ لًا ت ب(, 6 مما س ق  ظها لنا أن إعلام المستهلك بإستعمال لسلع  عت ا من الحق القانوني للمستهلك   ق المادة )

/سادساً  سابعاً(   ق المادة 1  ي الوقت نفسه هو من الواج  القانوني علل المجهأ  المعلن الواردين  ي المادة )
( من القانون نفسه مجموعة من ا  عال  التي 9لمستهلك العااقي يل  حظال المادة )/أ لًا( من قانون حما ة ا7)

معظمها متعلقة بمعلومال السلع  مواصفاتها  بالتالي  ج  علل المجهأ  المعلن الإلتأام بما  رد  يها لتمكين 
 مة عدم إعلام المستهلك من التعا  علل السلع  علل ما  حيط يها من المعلومال,  بصلا  ذلك تتحقق جا 

المستهلك بإستعمال السلع  ي حالة إمتناع المجهأ  المعلن عن الإعلام الم كور,  الجا مة ه ه تتمثل بعدم توا ا أي 
شاط من الشا ط سالفة ال كا لإعلام المستهلك أ  عدم حصول المستهلك علل الإعلام إضا ة الل ا ركان المتطلبة 

 ا هو ما  قتضي منا ييان ا حكام القانونية لجا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال قانونا لوقوع الجاائم بشكل عام,  ه
 السلع  التي تقتي  ي المبحث التالي. 

 المبحث الثاني
 ا حكام القانونية لجا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع 

لمصلحة المعت اة بالحما ة  يها,  سنقسم ه ا المبحث الل مطل ين, نصص  المطل  ا  ل ل يان أركان الجا مة  ا
  نفاد المطل  الثاني للتالم عن عقوبة الجا مة  كما يلي.

 المطل  ا  ل
 الجنائية  يهابالحما ة  ته المعت اةمصلحأركان جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع   

السلع توا ا أركان  اصة  عامة لها, يبالنسبة للأركان الصاصة  يتطل  تحقق جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال
هي التي تتمثل يتحقق صفة المجهأ أ  المعلن  ي الجاني  ك لك  جود صفة السلعة  ي محل الجا مة,  أن القانون 

)ةل شص  ف يعي أ  معنوي منتج أ  المجهأ هو  العااقي قد عا   حصا كل من المجهأ  المعلن  السلعة بقن
)ةل  ,  المعلن هو(1)تورد أ  مصدر أ  مونع أ  بائع سلعة أ  مقدم  دمة سواء أةان أصيلا أم  سيطا أم  كيلا(مس

شص  ف يعي أ  معنوي  قوم بالإعلان عن سلعة أ   دمة أ  التا  ج له ي اته أ  يوسافة غياه باستصدام أي  سيلة 
اعي أ  تحو لي أ  نصف مصنع أ  مادة أ لية أ  أي )ةل منتج صناعي أ  نر  ,  السلعة هي(2)من  سائل الإعلان(

 .(3)منتج آ ا   مكن حسابه أ  تقدياه بالعد أ  الونن أ  الايل أ  القياس  كون معدا للإستهلاف(

                                                           

 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي.1الفقاة )سادسا( من المادة ) (1)
 ( الفقاة )سابعا( من نفس المادة  نفس القانون.(2
 الفقاة )ثانيا( من نفس المادة  من نفس القانون. (3)
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أما ا ركان العامة للجا مة الم كورة هي التي تتاون من الاكنين المادي  المعنوي,  فيما يتعلق بالاكن المادي للجا مة 
عموماً  قد عا ه القانون العااقي بقنه )سلوف إجاامي بإرتااب  عل جامه القانون أ  الإمتناع عن  عل أما به 

أ  سل ي,  غالبا ما تاون له ثلاثة عناصا تتمثل بالسلوف الإجاامي  , أي أنه يتحقق سواء بسلوف إ جايي(1)القانون(
 النتيجة الإجاامية  العلاقة الس  ية يينهما, أما الاكن المادي للجا مة التي بقصدنا  ي ه ا المبحث  إنه  قع بسلوف 

م تو ا شاط من شا ط سل ي  هو عدم قيام المجهأ أ  المعلن يتث يت المعلومال الضا ر ة علل السلع  المتمثل بعد
 إعلام المستهلك  التي م كورة  ي المطل  الثاني من المبحث السايق. 

, إذ أنها تحدث بمجاد الإمتناع عن تث يت (2) من ذلك يتضح ان جا مة عدم إعلام المستهلك هي من جاائم الصطا
 هو السلوف الإجاامي   نتج عنه الصطا ال يانال  المعلومال المتعلقة بالسلع   ق الشا ط القانونية الم كورة سابقاً 

علل مصالح المستهلك د ن تحقق النتيجة الجامية الضارة الماد ة علل المستهلك )المجني عليه(  علًا  إنما المصلحة 
القانونية للمستهلك )الفاد أ  المجتمع( تتعاض للصطا, ذلك أن القانون قد أ ج  علل المجهأ  المعلن تث يت ال يانال 

صفال  المكونال الااملة للسلع  التقةد منها د ن إشتااط  قوع ضار بالمستهلك,  ب لك تتحقق جا مة عدم  الموا
إعلام المستهلك بإستعمال السلع بمجاد عدم قيام المجهأ  المعلن يتث يت المعلومال الضا ر ة للسلع أ  الإمتناع عن 

 التقةد من تث يتها.
الجا مة  إنها تظها من  لال تحقق  طا علل مصلحة المستهلك المحمية   ييما يتعلق بالنتيجة الجامية  ي ه ه

بالقانون, يينما العلاقة الس  ية  إنها تتوا ا عندما ينتج الصطا عن إمتناع المجهأ  المعلن عن تث يت معلومال السلع 
 أ  التقةد منها.

 حاي بال كا أنه لا يتصور الشا ع  ي جاائم الصطا,  نها تقع تامةً بمجاد إرتااب السلوف الإجاامي   نتج الصطا 
عن السلوف د ن نتيجة ضارة ماد ة  إلا  لا تقع, بمعنل أنها تتحقق بمجاد إرتااب السلوف الإجاامي لها  به ا تتوا ا 

 النتيجة الجامية  العلاقة الس  ية يينهما( غيا أن نتيجتها الجامية  عناصا الاكن المادي الثلاثة )السلوف الإجاامي
غيا ماد ة  ملموسة  إنما مجاد هي الصطا, أما الشا ع  ي الجا مة جا مة ناقصة, ذلك نظااً لعدم تحقق النتيجة 

 .(3)الجامية  يها  سباب لا د ل لإرادة الجاني  يها رغم إرتاابه السلوف الإجاامي
ق بالاكن المعنوي  إن الجا مة محل ه ا المبحث هي كا صل جا مة عمد ة   تطل  قيامها  جود القصد  ييما يتعل

 الجنائي العام لدى الجاني  ال ي لا يد لتحققه من تحقق عنصا ن, هما العلم  الإرادة. 

                                                           
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبال العااقي رقم )28( المادة )(1
( هي الجاائم التامة التي تقع بمجاد إرتااب سلوكها الإجاامي   نشق عنه الصطا كنتيجة د ن حد ث نتيجتها الجامية الضارة المباشاة (2

 لموس.بشكل مادي م
 ( من قانون العقوبال العااقي.30( المادة )(3
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مي قانوناً كما  ج  أن  علم  العلم بالجا مة عموماً  عني ان  كون الجاني عالماً بقن الفعل ال ي ياتابه هو سلوف إجاا
,  بالنسبة للجا مة محل ه ا المبحث  إنه ينبغي كون المجهأ أ  المعلن عالماً بقن (1)يتات  النتيجة الجامية علل  عله

إمتناعه عن تث يت معلومال إستعمال السلع   ق ما س ق ييانه من الشا ط هو جا مة  أن  كون عالماً بالصطا علل 
 ل ي يتات  كنتيجة إجاامية غيا ماد ة للإمتناع.مصلحة المستهلك  ا

أما الإرادة كالعنصا الآ ا للاكن المعنوي ييقصد يها أن تتجه إرادة الجاني الل ارتااب السلوف الإجاامي   ا د 
,  ه ا  عني أن تنصا  ( 2)حد ث النتيجة الإجاامية له ا السلوف علما أن ه ه الإرادة  ج  أن تاون مصتارة  مدركة

ادة المجهأ أ  المعلن الل الإمتناع عن تث يت معلومال إستعمال السلع, كما أنه يا د حصول الصطا علل مصلحة إر 
 المستهلك.

 جديا بالقول  بالنسبة للمصالح المحمية أن هناف حقوق أ  مصالح للمستهلك  عت ا المشاع أنها جدياة بالحما ة 
مال عن السلع, منها مصلحته  ي التعاقد بإرادة صحيحة لإ تيار الجنائية  ي جا مة عدم إعلام المستهلك بالمعلو 

السلع  عدم تات   طا أ  ضار عن السلع علل صحته  سلامته الجسد ة, كما  حمي القانون مصلحة المستهلك 
مستهلك المالية  ثقته  ي المعاملال التجار ة,  من أجل توا ا ه ه المصالح  قد ألأم القانون المجهأ  المعلن بإعلام ال

 بإستعمال السلع بالشكل ال ي  ضمن تحقق جميع شا ط الإعلام  الم كورة  ي المبحث السايق.
 من حيث الإرادة الصحيحة, تتحقق بقيام المجهأ أ  المعلن يتقد م المعلومال الل المستهلك التي  حتاج اليها  ي 

ا مشوبة بعي  تمكنه من الإ تيار الواعي, مما تحديد قااره النهائي بالتعاقد علل السلع من عدمه بإرادة صحيحة غي
يتطل  أن تاون المعلومال محل ه ا الحق دقيقة  كاملة ييما يتعلق بط يعة السلع  محاذيا إستعمالها   ق الشا ط 

,  علل أساس ذلك  قد ن  القانون العااقي  المقارن علل حما ة إرادة المستهلك  حا ة إ تياره (3)الم كورة سابقاً 
 .(4)للسلع

 من حيث حما ة صحة المستهلك  سلامته الجسد ة,  إنها تعت ا من المصالح المحمية  ي إفار جا مة عدم إعلام 
المستهلك بالمعلومال الاايية  الوايية عن السلع,  ذلك لتو يا الحما ة له من السلع التي تعاض صحته أ  سلامته 

أ  الإعلان لسلع قد تشتمل علل مواد تتات  عليها  طا أ  الجسد ة للصطا, كقن  قوم المجهأ أ  المعلن بالعاض 
ضار علل المستهلك, كالإعلان عن سلع تد ل  ي تاكي ها مواد كيمائية أ  مواد حا ظة د ن إعلام المستهلك ي لك, 

                                                           
( د. علل حسين الصلف  د.سلطان ع دالقادر الشا ي, المباديء العامة  ي قانون العقوبال, العاتك لصناعة الاتاب بالقاهاة, تون عه من (1

 .340المكتبة القانونية يبغداد, ص 
 .339( نفس المصدر, ص (2
محمد ج ا, جا مة الإعلان المضلل, بحث منشور  ي مجلة القانون للدراسال  البحوث القانونية,  ( د. غاني حنون  لف  نافق(3

 .140, ص 2019(, كلية القانون ت جامعة البصاة, 17العدد)
ون حما ة ( من قان2( من المادة )3( من قانون حما ة المستهلك العااقي المشار إليه سابقا.  الفقاة )6( الفقاة )رابعا( من المادة )(4

 المستهلك المصاي المشار إليه سابقا.
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أ  الإعلان عن نوع من ا جهأة الاهابائية بقنها تتوا ا  يها جميع شا ط ا مان  ي حين أنها  الية من تلك 
.  ه ا هو ما  عاض صحة المستهلك  سلامته الجسد ة للصطا,   همية ه ه المصلحة  قد نصت القوانين (1)لشا طا

 .(2)علل حمايتها بصورة صا حة أ  ضمنية
  ي حما ة مصلحة المستهلك المالية,  تتمثل ه ه الحما ة  ي تمكين المستهلك من الإنتفاع بالسلع التي  حصل عليها 

,  ذلك يتحقق عندما  كون المستهلك (3)من أموال  بشكل يواني ما د عه مقايل حصوله علل تلك السلع مقايل ما أنفقه
عالماً بالمعلومال عن السلع بكا ة جوان ها  إلا  تهدر أمواله كلها أ  بعضها من  لال تعاقده علل سلعة لم  كن قد 
علم بط يعتها  مكوناتها  جودتها  غيا ذلك,  ه ا  عني أنه لو تم إعلام المستهلك بالسلعة إعلاماً صحيحاً لما تعاقد 

ذا تااءى له أن السلعة لا تفيده أ  تضا به من  لال عنصا من عناصاها,  من ذلك يتضح أن رغبة شااء عليها ا
السلعة لدى المستهلك يد ر مع تث يت المعلومال المتعلقة بالسلعة  بالتالي  كون إنفاقه علل السلعة صحيحاً  قانونياً 

صلحته المالية اذا قام المجهأ أ  المعلن بإعلامه بالسلع  تبعاً ل لك لا يوجد إعتداء سواء كان  طاا أ  ضارا علل م
  ما  حيطها من المعلومال الضا ر ة لإستعمالها   ق الشا ط القانونية.

 علل أساس ذلك  قد أةدل القوانين علل حما ة المصلحة المالية للمستهلك عن فا ق تث يت المعلومال الصحيحة 
 .(4) الواضحة عن السلع

مصلحة ثقة المستهلك  ي المعاملال التجار ة,  إنه عندما  شوب أي غموض المعاملال التجار ة   بالنسبة لحما ة
 إن ذلك يؤدي الل نعأعة الثقة  يها مما ينعكس سلباً علل الواقع الإقتصادي  ي المجتمع  ما  س به من ركود  ي 

ك  إن القانون  حمي أ ضا ه ه المصلحة من عملية الإنتاج  الإستهلاف بس   إنعدام الثقة  ي التعامل التجاري,  ل ل
 لال تجا م عدم إعلام المستهلك بالسلع   ق القانون, نظااً  ن ه ا الإعلام  سهم  ي إستقاار المعاملال التجار ة 

 . (5)  لق الثقة  ي التعامل يين المستهلك  المجهأ أ  المعلن
 الثانيالمطل  

 ل السلع  عقوبة جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعما
شا طة ان تاون مناسبة مع جسامة  هي جأاء يوقع   قاً لقانون محدد علل مَن  قتا  جا مةإن المقصود بالعقوبة 

تُستصدم لدرء  طا الجا مة حما ةً للمجتمع ضدها  ردع إذ ,(6)الجا مة  الشص  الجاني إعمالًا لمباديء العدالة
                                                           

 .144( د. غاني حنون  لف  نافق محمد ج ا, مصدر سايق, ص (1
( من قانون حما ة المستهلك المصاي.  الفقاة )أ لا ت أ( من 2( من المادة )1( من قانون حما ة المستهلك الل ناني.  الفقاة )3المادة ) (2)

 مستهلك العااقي.( من قانون حما ة ال6المادة )
 .145( د. غاني حنون  لف  نافق محمد ج ا, المصدر السايق, ص (3
 ( من قانون حما ة المستهلك المصاي.2( من المادة )2( من قانون حما ة المستهلك العااقي.  الفقاة )6( الفقاة )أ لا ت أ( من المادة )(4
 .146د. غاني حنون  لف  نافق محمد ج ا, مصدر سايق, ص  (5)

 133, ص2011( د. ع دالاا م نصار, أساسيال علم الإجاام  العقاب, الطبعة ا  لل, الناشا جامعة جيهان الصاصة, اربيل ت العااق, (6
 157. 
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ان العقوبة تصتلف من حيث شدتها   فتها من مجتمع لآ ا بإ تلا     اى البعض, (1)الآ ا ن عن التفايا بإرتاايها
ظا  هم الإجتماعية  مستواهم الثقايية,  أدرف الاثيا من الباحثين  ي علوم الإجتماع  القانون ضا رة العقاب  ي 

 .(2)المجتمعال كا ة لحمايتهم من الجاائم
 ة شا فها القانونية  أركانها الم كورة سابقاً  تتات   إذا  قعت جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع بكا

المسؤ لية الجنائية علل الجاني مما يتطل  العقاب عليه بإحدى العقوبال المنصوص عليها  ي قانون حما ة 
المستهلك,  مما لا شك ييه أن هد   اض العقوبة, إضا ة الل تحقيق العدالة  الادع العام, هو لحما ة مصالح 

 يه سواء كان الفاد أ  المجتمع,   ي نطاق بحثنا ه ا هو لحما ة مصالح المستهلك.المجني عل
لا  تحديد الجا مة, إلا ان بالمعلومال المتعلقة بالسلعإعلام المستهلك  عدم جا مةإلل  ييما س قشانا أ  مع أننا قد

بالمستوى  بما يؤدي إلل الحما ة الجا مة ان  قار المشاع عقوبة تناس  لا يد منيل الجنائية  كفي لحما ة المستهلك 
عقوبة   هو  قار الل حد مابحما ة المستهلك   الصاص هناف من القانون المقارن  ن إ  لك إستجابةً ل ,المطلوب

 حما ة المستهلك قانون ة  من ذلك, بإستعمال السلع بإلتأام إعلام المستهلك أ  المعلن  لال المجهأإ مناسبة عن
طا قة إستعمال السلع بالحبس مدة لا تقل جا مة إمتناع المجهأ أ  المعلن عن إعلام المستهلك باق   ع  ال ي اليمني

عن سنة, مع نشا الحكم الصادر بالإدانة علل نفقة المحكوم عليه  ي صحيفتين يوميتين  اسعتي الإنتشار,   ي حالة 
حد ا دنل لعقوبة الحبس هو سنة  احدة, إضا ة ,  في ه ا الن  ي د  أن أ فض ال(3)تااار المصالفة تضاعف العقوبة

 الل أنه قد قار نشا حكم الإدانة, كما أنه قد شدد العقوبة  ي حالة تااار الجا مة.
 كون قد  فض الحد ا دنل لعقوبة الحبس الل ثلاثة أشها بالقول )... لا تقل عن   إنه لقانون العااقيبالنسبة ل أما

, بمعنل أنه  ي حالة إرتااب جا مة الإمتناع عن (4)الحكم ييه ينشا الحكم أ  التشديدثلاثة أشها...( د ن إتيان 
إعلام المستهلك بإستعمال السلع  إنه  كون بإمكان القاضي أن ينأل عقوبة الحبس الل ثلاثة أشها  ضلا عن أنه 

 ليس له أن  حكم ينشا الحكم بالإدانة أ  تشديد العقوبة.
 رأينا:

شها من الحبس أانتهج سياسة عقايية لينة,  ن ثلاثة  قد لقانونية أعلاه نجد ان المشاع العااقيبمقارنة النصوص ا
لا سيما بالنسبة للشاكال الا اى   ان الغاامة ك لك قليلة ةما , ينشق من أ طار علل مصالح المستهلكما  إناءقليل 

أي ان العقوبة ينوعيهما غالباً ما لا تنسجم مع  أ اى, إرتااب جا مةلا تادعها بشكل ما لا تعود إلل  أنها بحيث ناى 
الواقع العملي  ي العااق, كما أنه  لاحظ أن عناصا جا مة عدم إعلام المستهلك  شا فها متناثاة يين بعض المواد 

                                                           
 .90, ص1989( د. عدنان الد  ري, علم العقاب  معاملة الم ن ين, الطبعة ا  لل, ذال السلاسل للطباعة  النشا  التون ع, الاو ت, (1
 103, ص1983ن يل سمالوفي, علم إجتماع العقاب, الجأء ا  ل, الطبعة ا  لل, دار الشا ق, جدة ت المملاة العابية السعود ة,  ( د.(2
  111. 
 ( من قانون حما ة المستهلك اليمني.34المادة ) (3)

 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي.10( الفقاة )أ لا( من المادة )(4
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(  هي تعت ا من جاائم 8,7مما أدى الل إ تلا  عقوباتها بحيث تنطوي بعض العناصا تحت فائلة المادتين )
(  أنها من جاائم 9( علل عقوباتها,  البعض الآ ا تحتو ه المادة )10تن  الفقاة الثانية من المادة )المصالفال   

 (. 10الجنح جاءل عقوباتها  ي الفقاة ا  لل من المادة )
, أي ت دأ من سنة ييه الحبس ة,  مكن القول بقن موقف القانون اليمني أةثا  اقعياً, اذ ان مدة عقوب علل أساس ذلك

نشا الحكم الصادر بالإدانة كعقوبة تاميلية,   ي حالة العود تضاعف  يوج   ي نفس الوقت ةما أنه, لها سنةأق
 العقوبة.

 ك لك من أجل توحيد عقوبال جميع العناصا  الشا ط التي   بالنظا الل  اقعنا ال ي  ستوج  تشديد العقوبال,
 نوصي   ال ي  سهل تط يق أحكام القانون من ق ل القاضي, تتاون منها جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع

ين  علل النحو  بإضا ة  قاة أ اى  ي الفصل الصاص بالعقوبال من قانون حما ة المستهلكالمشاع العااقي  علل
ا حكام المتعلقة بإعلام كل من  الف  بالغاامة المحددة قانونا : )) عاق  بالحبس مدة لا تقل عن سنة الآتي

نشا الحكم الصادر بالإدانة علل نفقة    غلق محله لمدة ثلاثة أشها من ه ا القانون, مع المستهلك بإستعمال السلع
 تضاعف العقوبة((. الجا مةالمحكوم عليه  ي صحيفتين يوميتين  اسعتي الإنتشار,   ي حالة تااار 

ت بموج  القواعد العامة ت أن نوع الجا مة ُ حدد بمقدار العقوبة المقارة قانونا إضا ة الل كل ما تقدم,  إنه جديا بال كا 
لها, أي أن معيار تحديد نوع الجا مة هو مقدار عقوبتها القانونية,  دليل ذلك هو أن القانون قد ن  علل جا مة 

.  جا مة المصالفة هي (1)اامةالجنحة بقنها هي المعاق  عليها بالحبس أةثا من ثلاثة أشها الل  مس سنوال أ  بالغ
 .(2)المعاق  عليها بالحبس لمدة أربع  عشا ن ساعة الل ثلاثة أشها أ  بالغاامة المحددة قانونا

  فهم من ذلك, أن مدة عقوبة الحبس  ي جا مة الجنح ت دأ بعد ثلاثة أشها  ليس من ثلاثة أشها,  ن مدة ثلاثة 
( من قانون 27  26بة الجنحة كما هو  اضح  صا ح  ي المادتين )أشها هي عقوبة جا مة المصالفة  ليس عقو 

العقوبال العااقي. أما اذا رجعنا الل الفصل الصاص بالعقوبال من قانون حما ة المستهلك العااقي لاحظنا أن المشاع 
 قد  قع  ي  لط من حيث مدة عقوبة الحبس يين الجنحة  المصالفة. 

( ثلاثة أشها..... كل من  الف 3لل أنه ) عاق  بالحبس مدة لا تقل عن ) ذلك  ن المشاع قد ن   ي  قاة ع
( ثلاثة أشها..... كل من 3(.....(   ي  قاة أ اى علل أنه ) عاق  بالحبس مدة لا تأ د علل )9أحكام المادة )

 .(3)(.....(8,7 الف أحكام المادة )
عتبار الجاائم الواردة  ي الفقاة ا  لل  هي الجاائم  بنظانا الل هاتين الفقاتين يت ين لنا أن قصد المشاع هو إ 

( من القانون من جاائم الجنح,  الجاائم الواردة  ي الفقاة الثانية  التي تتضمنها 9المنصوص عليها  ي المادة )
أي ( ثلاثة أشها مشتاف يين الفقاتين, 3( من جاائم المصالفال,  لان  لاحظ أن عقوبة الحبس لمدة )8,7المادتان )

                                                           
 قانون العقوبال العااقي المشار إليه سابقا. ( من26( المادة )(1
 ( من القانون نفسه.27( المادة )(2
 ( من قانون حما ة المستهلك العااقي.10الفقاتان )أ لا  ثانيا( من المادة ) (3)

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026 اذار  /  28المجلد: /  2العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 2  ) March 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

607 

يين الجنح  المصالفال,  ن الفقاة ا  لل تقول )لا تقل عن ثلاثة أشها(,  ذلك  عني جوان الحكم يثلاثة أشها,  الفقاة 
الثانية جاءل  يها عبارة )لا تأ د علل ثلاثة أشها(,  ه ا يوحي أ ضا بإمكان الحكم يثلاثة أشها,  ه ا هو ما يناقض 

لجسامة  المشار إليه أعلاه,  علل ذلك  إذا حكم القاضي,   ق قانون حما ة معيار تحديد أنواع الجاائم من حيث ا
المستهلك, علل الجاني بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشها  لا  مكن التعا  علل ما إذا كانت جا مته جنحة أ  مصالفة, 

ا جا مته جنحة تارة أ  بمعنل آ ا أنه  ي حالة الحكم علل الجاني بالحبس لمدة ثلاثة أشها  إنه  مكن أن تعت 
 مصالفة تارة أ اى,  ذلك بكل تقةيد مما يؤثا علل السابقة القضائية للجاني,  ن  جود سابقة المصالفة له أ ضل من 

 سابقة الجنحة.
 فالما أن قانون حما ة المستهلك كقانون عقايي  اص هو نفسه ال ي حدد مقدار عقوبال الجاائم التي تاتا  ضد 

العقوبال هو قانون عقايي عام بالنسبة لقانون حما ة المستهلك, ل لك  إنه لا  مكن الاجوع الل المستهلك  قانون 
قانون العقوبال  الإعتماد علل معايياه  ي ه ا الصدد من أجل تحديد مقدار العقوبال  التمييأ يين جاائم الجنح 

من الاجوع ه ا هو عملًا بم دأ )الصاص  المصالفال المنصوص عليها  ي قانون حما ة المستهلك,  عدم الإستطاعة 
  قيد العام(, حيث أن قانون حما ة المستهلك  قيد قانون العقوبال.

ت أ لًا(  تث يت كلمة )تأ د( عن كلمة )لا تقل(  10 ذلك كله  جعلنا ندعو المشاع الل التد ل التشا عي  ي المادة )
 يها,  ذلك  ي س يل التمييأ يين جاائم الجنح  المصالفال يناءً علل تحديد مقدار عقوباتها بشكل صحيح  بالتالي 

 ( من قانون حما ة المستهلك. 10( من المادة )تلا ي الصلط الواقع يين الفقاتين )أ لًا  ثانياً 
(  إنه لا يتفق مع المبالغ التي ن  10 من جهة أ اى  بالنسبة لم لغ الغاامة الواردة  ي الفقاة الثانية من المادة )

المعدل  القوانين الصاصة  1969( لسنة 111عليها قانون تعديل الغاامال الواردة بقانون العقوبال العااقي رقم )
, إذ أن قانون تعديل الغاامال قد حدد م لغ الغاامة لجاائم المصالفال بمقدار ي دأ من 2008( لسنة 6ا  اى رقم )

( من 10,  ي حين أن الفقاة الثانية من المادة )(1)( مئتي ألف دينار200000( مسين ألف دينار الل )50000)
( مليون دينار,  لان مع 1000000مقداره لا يأ د عن ) قانون حما ة المستهلك قد ن  علل م لغ الغاامة للمصالفال

ذلك  علل الاغم من  جود التعارض يين القانونين  ي م لغ الغاامة للمصالفال  إنه لا  حتاج الل حمل المشاع علل 
ستهلك تعديل أحدهما, ذلك  ن  بالنظا الل الغاامال  إن قانون تعديل الغاامال  عت ا قانونا  اصا  قانون حما ة الم

قانونا عاما,  في ه ه الحالة يلجق القاضي الل قانون تعديل الغاامال لتط يق أحكامه ييما يتعلق بالغاامال علل 
 أساس م دأ )الصاص  قيد العام(.            

 الصاتمة
   ي  تام ه ه الدراسة توصلنا الل جملة من الإستنتاجال  التوصيال  نوجأها  ي النقاط الآتية:

 الإستنتاجالأ لا: 

                                                           
 ( من القانون.2( الفقاة )أ( من المادة )(1
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ماعدا المعلومال   غياها لتار خ يدء  إنتهاء الصلاحية  بلد المنشق متميأةمنح المشاع العااقي  صوصية  .1
  بالتالي أن كالالور  م يد الحشاال استعمال هناف سلع  طياةلان الضا ر ة لطاق إستعمال السلع,   

 لمنشق.معلومال إستعمالها هي ا هم بكثيا من تار خ الصلاحية  بلد ا
المعلومال المتعلقة بطاق إستعمال السلع,  الحصول علل مهما ن  القانون العااقي علل حق المستهلك  ي .2

مفهوم المعنل, سهل القااءة,  عناصا ه ه المعلومال, مثل كتايتها بصط بارن,بعض لانه لم ين  علل 
 تع ر ن الها أ  إنالتها.

 لم ين  علل تنظيم  لفية التح ياال  لونها.ه  لانن  القانون علل إعلام المستهلك بالتح ياال,  .3
يتطل  تحقق جا مة عدم إعلام المستهلك بإستعمال السلع توا ا أركان  اصة  عامة لها, يبالنسبة للأركان  .4

الصاصة هي التي تتمثل يتحقق صفة المجهأ أ  المعلن  ي الجاني  ك لك  جود صفة السلعة  ي محل 
 ة للجا مة الم كورة هي التي تتاون من الاكنين المادي  المعنوي.الجا مة, أما ا ركان العام

هناف حقوق أ  مصالح للمستهلك  عت ا المشاع أنها جدياة بالحما ة الجنائية  ي جا مة عدم إعلام المستهلك  .5
بالمعلومال عن السلع, منها مصلحته  ي التعاقد بإرادة صحيحة لإ تيار السلع  عدم تات   طا أ  ضار 

سلع علل صحته  سلامته الجسد ة, كما  حمي القانون مصلحة المستهلك المالية  ثقته  ي المعاملال عن ال
 التجار ة.

 با  طار, إلا ان العقوبة قليلة مقارنةً بإستعمال السلع إعلام المستهلكجا مة عدم عاق  القانون العااقي  .6
ه الجسد ة  أمواله  ثقته  ي المعاملال بصحته  سلامتالمتمثلة   مصالح المستهلك  تتات  عنها عللالتي 

 .التجار ة
 ثانيا: التوصيال

 ما  قتي:بالمشاع  علل نوصي
 صبح( بإضا ة عبارة )  اصة المعلومال الاايية المتعلقة بإستعماله( لها, لت7( من المادة )1تعديل الفقاة ) .1

للمنتج   اصة المعلومال الاايية  الفقاة هك ا ))التقةد من تث يت ال يانال  المواصفال  المكونال الااملة
 ((....المتعلقة بإستعماله  بدء  إنتهاء الصلاحية  بلد المنشق 

 الفقاة المُأادة هي: ))المعلومال الواردة  ي الفقاة )ب( من ه ا ال ند بقن  ت أ لا( 6المادة )ن ادة  قاة إلل  .2
تاون مكتوبة  اضحة علل السلعة ذاتها أ  علل غلا ها أ  ع وتها أ  عل ها أ   ي كتالوجها, علل أن تاون 

 بصط بارن,  مفهوم المعنل, سهل القااءة,  علل أن يتع ر ن الها أ  إنالتها((.
الفقاة علل النحو الآتي: ))أي سلع لم يد ن علل أغلفتها أ   صبح( لت9من المادة ) ثالثا ت ب(الفقاة )تعديل  .3

عل ها أ  ع وتها أ   ي كتالوجها... أ  المحاذيا الناجمة عن إستعمالها  تار خ يدء  إنتهاء الصلاحية علل 
 ((.ييضا  ال ي تُات  المحاذيا به أن  كون لون  لفية المحاذيا ا حما  لون الصط
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: ين  علل النحو الآتي إضا ة  قاة أ اى  ي الفصل الصاص بالعقوبال من قانون حما ة المستهلك .4
ا حكام المتعلقة بإعلام كل من  الف  بالغاامة المحددة قانونا )) عاق  بالحبس مدة لا تقل عن سنة 

شا الحكم الصادر بالإدانة ن   غلق محله لمدة ثلاثة أشهامن ه ا القانون, مع  المستهلك بإستعمال السلع
تضاعف  الجا مةعلل نفقة المحكوم عليه  ي صحيفتين يوميتين  اسعتي الإنتشار,   ي حالة تااار 

 العقوبة((.
 ت أ لًا(  تث يت كلمة )تأ د( عن كلمة )لا تقل(  يها.            10التد ل  ي المادة ) .5

 
 قائمة المصادر

 أ لا: الات 
أساسيال علم الإجاام  العقاب, الطبعة ا  لل, الناشا جامعة جيهان الصاصة, اربيل ت العااق, د. ع دالاا م نصار,  .1

2011. 
 .2007ل نان,  د. ع دالمنعم موسل ايااهيم, حما ة المستهلك, الطبعة ا  لل, منشورال الحل ي الحقوقية, ييا ل ت .2
ل, ذال السلاسل للطباعة  النشا  التون ع, الاو ت, د. عدنان الد  ري, علم العقاب  معاملة الم ن ين, الطبعة ا  ل .3

1989. 
د. علل حسين الصلف  د.سلطان ع دالقادر الشا ي, المباديء العامة  ي قانون العقوبال, العاتك لصناعة الاتاب  .4

 بالقاهاة, تون عه من المكتبة القانونية يبغداد, يد ن سنة النشا.
أء ا  ل, الطبعة ا  لل, دار الشا ق, جدة ت المملاة العابية السعود ة, د. ن يل سمالوفي, علم إجتماع العقاب, الج .5

1983. 
 العلميةثانيا: البحوث 

د. بقنيش عثمان  فالبة الدكتوراه صد قي منال, حما ة المستهلك الإلاتا ني من التضليل الإعلاني, بحث منشور  .1
 .2021معة ع دالحميد اين باد س, الجأائا, (, جا1(, العدد )9 ي مجلة القانون الد لي  التنمية, المجلد )

د. غاني حنون  لف  نافق محمد ج ا, جا مة الإعلان المضلل, بحث منشور  ي مجلة القانون للدراسال  .2
 .2019(, كلية القانون ت جامعة البصاة, 17 البحوث القانونية, العدد)

المجلة   ي د ال يع الإلاتا ني, بحث منشورد. قارة سليمان محمد  ليد, إلتأام البائع بإعلام المستهلك  ي عق .3
 .2014(, 1الجأائا ة للقانون البحاي  النقل, العدد )

د. ناصا  ليل جلال   د. سمياة ع دالله مصطفل, قااءة نقد ة لنطاق الحما ة المدنية  ي قانون حما ة المستهلك  .4
 .2015, العااق, (1(, العدد )12مجلة جامعة الشارقة, المجلد )منشور  ي العااقي, بحث 

 رابعا: القوانين
 .2010( لسنة 1قانون حما ة المستهلك العااقي رقم ) .1
 .2006( لسنة 24قانون حما ة المستهلك الإماراتي رقم ) .2
 .2009( لسنة 09ت  03قانون حما ة المستهلك الجأائاي رقم ) .3
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 .2005( لسنة 659قانون حما ة المستهلك الل ناني رقم ) .4
 .2018( لسنة 181ك المصاي رقم )قانون حما ة المستهل .5
 .2008( لسنة 46قانون حما ة المستهلك اليمني رقم ) .6
 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبال العااقي رقم ) .7
المعدل  القوانين الصاصة ا  اى رقم  1969( لسنة 111قانون تعديل الغاامال الواردة بقانون العقوبال العااقي رقم ) .8

 .2008( لسنة 6)
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